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 1956) لسنة 14مرسوم بقانون البلدیات رقم (

 )1لولایة طرابلس الغرب (

 

 محمد جمال الدین باش آغا والي طرابلس

 الغرب. 

 من الدستور.  39بعد الإطلاع على المادة  ●

 ) من القانون الأساسي1) (33وعلى المادة ( ●

 لولایة طرابلس الغرب المعدل بالقانون رقم 

 . 1954) لسنة 61ن رقم (وعلى القانو 1954) لسنة 56(

 الخاص بإنشاء المجالس البلدیة لولایة طرابلس

 الغرب. 

 وبناء على ما عرضھ ناظر الداخلیة وموافقة ●

 رأي المجلس التنفیذي للولایة. 

 

 رسمنا بما یلي

 

 الباب الأول

 تشكیل المجالس البلدیة
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 )1مادة (

 تشكیل المجالس البلدیة

اً لنصوص ھذا القانون مجالس بلدیة في البلدیات التي یصدر بتعیینھا تشكل في ولایة طرابلس الغرب وفق

 ویشمل القرار اسم البلدیة وحدودھا وعدد أعضاء المجلس البلدي فیھا. التنفیذي،قرار من المجلس 

 

 )2مادة (

 البلدیة شخصیة اعتباریة 

الأراضي والأموال  ولھا أن تقاضي وتقاضى كما لھا صلاحیة تملك اعتباریة،یكون للبلدیة شخصیة 

 الأخرى غیر المنقولة.

 

 )3مادة (

 الأعضاء المنتخبون والمعینون 

ناظر  ویعین الباقي بقرار من التالیة،ینتخب نصف أعضاء المجلس البلدي وفقاً للأحكام الواردة في المواد 

 الداخلیة بموافقة المجلس التنفیذي.

 

 )4مادة (

 رؤساء المجالس البلدیة 
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بلدي رئیس یجرى تعیینھ من بین الأعضاء بمرسوم من الوالي بناء على عرض ناظر  یكون لكل مجلس

الداخلیة وموافقة رأي المجلس التنفیذي باستثناء رئیس مجلس بلدیة طرابلس الذي یعین بمرسوم ملكي 

 بناء على عرض ناظر الداخلیة وموافقة المجلس التنفیذي ویسمى "عمید بلدیة طرابلس".

 

 )5مادة (

 رؤساء المجالس البلدیة  نواب

 یكون لكل مجلس بلدي نائب رئیس ینتخبھ الأعضاء بأغلبیة الآراء المطلقة.

 

 )6مادة (

 المكافآت 

إلا أنھ یعطي للعضو عن كل جلسة یحضرھا مكافأة تحدد  أجر،یؤدي عضو المجلس البلدي عملھ بدون 

ناظر المالیة. أما رؤساء المجالس البلدیة بالنسبة لكل مجلس بلدي بقرار من ناظر الداخلیة بالاتفاق مع 

على أن عمید بلدیة  المالیة،فیمنحون مكافآت شھریة تحدد بقرار من ناظر الداخلیة بالاتفاق مع ناظر 

 طرابلس تحدد مكافآتھ بمرسوم ملكي.

 

 )7مادة (

 عدم الجمع بین الوظائف 

تلك المجالس وتولي إحدى الوظائف لا یجوز لأعضاء المجالس البلدیة المنتخبین الجمع بین عضویة 

وعضویة المجالس النیابیة والتشریعیة الأخرى. ولا یسري ھذا الحظر على الأعضاء  بأنواعھا،العامة 

 المعینین.
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 )8مادة (

 خلو عضویة المجالس البلدیة 

لمجلس البلدیة أن یعتبر مستقیلا كل عضو منتخب أو معین تخلف دون عذر عن حضور ثلاث جلسات 

 الیة أو تغیب عن البلدیة بصفة مستمرة لمدة تجاوز شھرین ولغیر سبب قبلھ المجلس. متو

وفي حالة استقالة أحد الأعضاء أو وفاتھ أو عدم توفر شروط العضویة فیھ یعلن المجلس خلو المحل الذي 

موافقة و یشغلھ العضو المذكور ویبلغ ذلك إلى ناظر الداخلیة ویعین من یخلفھ بقرار من ناظر الداخلیة

 المجلس التنفیذي خلال شھر من تاریخ التبلیغ بخلو المكان.

 

 )9مادة (

 مدة المجالس البلدیة 

 تكون مدة المجالس البلدیة أربع سنوات ما لم یحل المجلس قبل ذلك.

 

 )10مادة (

 حل المجالس البلدیة 

ي ة المجلس التنفیذي وفیجوز حل المجلس البلدي بمرسوم ولائي بناء على عرض ناظر الداخلیة وموافق

ھذه الحالة یحل محل المجلس ھیئة مؤقتة یصدر بتشكیلھا قرار من ناظر الداخلیة بموافقة المجلس 

 التنفیذي ولا یجوز للمجلس المؤقت أن ینظر في المسائل التي حل من أجلھا المجلس السابق. 
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ابات جدیدة في موعد لا یتجاوز ویجب أن یشتمل المرسوم الصادر بحل المجلس على الدعوة لإجراء انتخ

 ثلاثة أشھر وعلى دعوة المجلس الجدید للانعقاد في الأسبوعین التالیین لیوم الانتخاب.

 

 الباب الثاني

 انتخاب المجالس البلدیة

 

 )11مادة (

 شروط الناخب 

دیة مدة لا بلیشترط في الناخب أن یكون لیبیا قد أتم الحادیة والعشرین سنة وأن یكون قد أقام في حدود ال

من ھذا القانون وأن یكون اسمھ قد  14تقل عن سنة إقامة متصلة وسابقة لتاریخ القرار الصادر وفقا للمادة 

 للدائرة الانتخابیة التي یصوت فیھا ما لم یكن. البلدیة،أدرج في سجل انتخابات المجالس 

 مجنونا أو معتوھا.  -أ

 اعتباره.  أو قد سبق إشھار إفلاسھ ولم یرد إلیھ -ب

 أو محبوسا لقضاء مدة محكوم بھا علیھ. -ج

 

 )12مادة (

 شروط المرشح للانتخاب 

 یشترط في المرشح لانتخاب المجلس البلدي 
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 أن تتوفر فیھ شروط الناخب الواردة في المادة السابقة.  -1

 أن یكون قد أتم من العمر ثلاثین سنة میلادیة.  -2

 تابة باللغة العربیة. أن یكون ملماً بالقراءة والك -3

أن لا یكون قد حكم علیھ بعقوبة الحبس لأیة مدة عن فعل مناف للأخلاق أو فتنة أو إخلال بالأمن  -4

 والنظام العام ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.

 

 )13مادة (

 الدوائر الانتخابیة وحق الانتخاب 

ئرة انتخابیة واحدة تنتخب عنھا نصف مجموع " من ھذا القانون دا1تعتبر كل بلدیة معینة وفقا للمادة "

 أعضاء المجلس البلدي. 

ولكل ناخب الحق في عدد من الأصوات یساوي عدد أعضاء المجلس البلدي المطلوب انتخابھم ولكن لا 

 یجوز للناخب أن یعطي أكثر من صوت واحد لمرشح واحد.

 

 )14مادة (

 مراكز الاقتراع 

بات تقسم كل دائرة انتخابیة إلى مراكز اقتراع ویعین حدودھا بقرار من قبل إصدار الأمر بإجراء الانتخا

 ناظر الداخلیة.

 

 )15مادة (
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 المراقب العام 

یعین ناظر الداخلیة بموافقة المجلس التنفیذي مراقبا عاما للانتخابات ولھ السلطة في إصدار الأوامر التي 

 لضمان تنفیذ أحكام ھذا القانون تنفیذا وافیا.  یستنسبھا إلى جمیع الموظفین المتولین أعمال الانتخاب

على المراقب العام أن یقوم بالإدارة والمراقبة العامة على السیر الإداري للانتخابات وأن یشدد على  -ب

 جمیع الموظفین القائمین بأعمال الانتخاب بالتحلي بروح الإنصاف والنزاھة والعمل بأحكام ھذا القانون.

 

 )16مادة (

 مساعدین لمراقب العام تعیین 

لناظر الداخلیة بعد مشاورة المراقب العام أن یعین مراقبین مساعدین لیقوموا مقام المراقب العام عند 

 الضرورة ولیعاونوه في مباشرة أعمالھ.

 

 )17مادة (

 تعیین مأموري التسجیل ومأموري الانتخاب 

ین بالاسم أو بالوظیفة العدد المطلوب من على ناظر الداخلیة بعد أخذ رأي المراقب العام أن یع -أ

 الموظفین للعمل كمأموري تسجیل ومأموري انتخاب لكل منطقة انتخابیة. 

لناظر الداخلیة بعد التشاور مع المراقب العام أن یلغي في أي وقت كل تعیین حصل منھ بمقتضى  -ب

 ) من ھذه المادة.1الفقرة (

 

 )18مادة (
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 سجیل ومأموري الانتخاب تعیین مساعدین لمأموري الت

للمراقب العام أن یعین من یلزم من الأشخاص لمساعدة مأموري التسجیل ومأموري الانتخاب في إنجاز 

 أعمالھم.

 

 )19مادة (

 تسجیل الناخبین 

على ناظر الداخلیة بعد إصدار القرار المبین  طرابلس،مع مراعاة نص المادة التالیة الخاصة بدائرة بلدیة 

من ھذا القانون أن یصدر أمرا إلى كل مأمور تسجیل لیكلف بدوره شیخ كل قبیلة في دائرتھ  14 في المادة

من  11أن یحضر قائمة یدرج فیھا جمیع أفراد القبیلة الذین یملكون المؤھلات المنصوص علیھا في المادة 

 ھذا القانون. 

ل خلال واحد وعشرین یوما من تاریخ على شیخ القبیلة أن یبعث القائمة المطلوبة إلى مأمور التسجی -أ

 تكلیفھ بإعدادھا. 

على مأمور التسجیل عند حصولھ على القوائم المذكورة أن یحضر سجلا بأسماء الناخبین في مركزه  -ب

 الاقتراعي بعد إجراء التحریات اللازمة. 

 .لا یجوز أن یسجل الشخص في أكثر من قبیلة واحدة أو أكثر من مركز اقتراع واحد -ج

 

 )20مادة (

 تسجیل الناخبین في دائرة بلدیة مدینة طرابلس 

من ھذا القانون أن یصدر في دائرة بلدیة  14على ناظر الداخلیة. بعد إصدار القرار المبین في المادة أ

طرابلس إعلانا یدعو فیھ كل من توافرت فیھ شروط الناخب ویرغب في ممارسة حقھ في الانتخاب أن 
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مور التسجیل في مركز الاقتراع الذي یقیم فیھ بحیث یصل الطلب إلى المأمور المذكور یقدم طلبا إلى مأ

 في خلال واحد وعشرین یوما من تاریخ نشر الإعلان المذكور. 

) الملحق بھذا القانون ویوقع علیھ الطالب أو یضع علیھ 1یحرر الطلب بالشكل المبین في الجدول رقم (ب

بة في حضور شخص قادر على القراءة والكتابة باللغة العربیة لا یقل بصمتھ إن كان عاجزا عن الكتا

 عمره عن إحدى وعشرین سنة یوقع على الطلب كشاھد على توقیع الطالب أو على بصمتھ. 

على مأمور التسجیل عند استلامھ الطلب المذكور أعلاه أن یعطي الطالب بطاقة تسجیل یدون فیھا  -ج

 ناخبین اسم الطالب ورقمھ في سجل ال

وفي خلال أسبوع من تاریخ انقضائھا على  المادة،) من ھذه 1فور انقضاء المدة المبینة في الفقرة ( -د

مأمور التسجیل لكل مركز اقتراع أن یحضر سجلا انتخابیا مستقلا لمركز الاقتراع بالشكل الذي یقره 

 المراقب العام للانتخابات. 

من ھذا القانون أن یدرج من تلقاء نفسھ في سجل  21قا للمادة لمأمور التسجیل قبل عرض السجل وف -ھـ 

الانتخابات اسم كل شخص مقیم في مركزه الأقتراعي وتتوفر فیھ شروط الناخب المنصوص علیھا في 

 ھذا القانون. 

 لا یجوز أن یسجل الشخص في أكثر من بلدیة واحدة أو في أكثر من مركز اقتراع واحد. -و

 

 )21مادة (

 لات والاعتراض علیھا عرض السج

أعلاه أن یعرض السجل خارج مكتبھ وأن  20و 19على مأمور التسجیل بعد إعداد السجل وفقا للمادتین أ

 یذیع إعلانا في مركزه الأقتراعي یبلغ فیھ عن عرض السجل لإطلاع الجمھور. 
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ر فیھ كما یحق لأي شخص أدرج اسمھ في السجل أن یعترض على إدراج اسمھ أو اسم أي شخص أخب

یحق لأي شخص أن یعترض على عدم إدراج اسمھ في السجل المذكور. إلا أنھ یشترط في دائرة بلدیة 

 من ھذا القانون.  20طرابلس أن یكون المعترض في الحالة الأخیرة قد قدم طلبا للتسجیل وفقا للمادة 

أخر ور التسجیل في موعد لا یتتقدم الاعتراضات المشار إلیھا في الفقرة السابقة بحیث تصل إلى مأم -ج

 ) من ھذه المادة. 1عن سبعة أیام من تاریخ نشر الإعلان المنصوص علیھ في الفقرة (

 یجوز تقدیم الاعتراضات شفھیا باستثناء دائرة بلدیة طرابلس حیث یقتضي أن یقدم الاعتراض كتابیا. -د

 

 )22مادة (

 النظر في الاعتراضات 

 لأدلة اللازمة لإثبات أسباب وصحة الاعتراض. على المعترض أن یقدم ا -أ

یختص بالبت في الاعتراضات لجنة تؤلف بقرار من ناظر الداخلیة وتشكل من مأمور التسجیل  -ب

 وقاض واحد الأعیان ویكون قرارھا نھائیا. 

فقرة ال على مأمور التسجیل إدخال التعدیلات اللازمة على السجل وفقا لقرار اللجنة المشار إلیھا في -ج

 السابقة.

 

 )23مادة (

 التصدیق على صحة السجل 

فور إتمام السجل المعد وفقا للمواد السابقة على مأمور التسجیل أن یدون علیھ شھادة بأنھ قد أفرغ أقصى 

 جھده في جعل السجل صحیحا حاویا على جمیع أسماء الناخبین في مركزه الاقتراعي.
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 )24مادة (

 أوامر الانتخاب 

أن یصدر الأوامر الضروریة إلى  البلدیة،ناظر الداخلیة لغرض كل انتخاب عام للمجالس  على -أ

 ) المرافق لھذا القانون. 2مأموري الانتخاب على الوجھ المبین في الجدول رقم (

على مأمور الانتخاب أن یذیع ذلك الأمر بإعلان یعلق في الأماكن البارزة في مراكز الاقتراع التي  -ب

وعلیھ أن یعلن بنفس الطریقة یوم ومكان تسمیة المرشحین قبل الیوم المعین  الانتخاب،ا أمر یتناولھ

 للتسمیة بعشرة أیام كاملة على الأقل. 

أن یشرحوا مضمون الإعلانات  طرابلس،باستثناء مأموري انتخاب بلدیة  الانتخاب،على مأموري  -جـ

على رؤساء و الانتخابیة،ائل واللحمات التابعین لدوائرھم المشار إلیھا في الفقرة السابقة إلى رؤساء القب

 القبائل واللحمات بدورھم أن یشرحوھا إلى أفراد قبائلھم ولحماتھم.

 

 )25مادة (

 الترشیح 

من ھذا القانون أن یرشح نفسھ في الدائرة  12لكل شخص تتوفر فیھ المؤھلات الواردة في المادة  -أ

 كناخب. الانتخابیة التي ھو مسجل فیھا 

 لا یجوز أن یرشح الشخص في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة.  -ب

على أن یكونوا جمیعاً  آخرین،ویلزم أن یكون المرشح مؤازراً من مقترح ومزكي وأربعة أشخاص  -جـ

 من الناخبین المسجلین في تلك الدائرة الانتخابیة ولا یجوز للناخب أن یؤازر أكثر من مرشح واحد. 
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ن یكون طلب الترشیح شفھیا باستثناء دائرة بلدیة طرابلس حیث یقتضي أن یكون على ورقة ویمكن أ

 المرفق بھذا القانون.  3ترشیح وفقاً للجدول 

على المرشح أن یوقع إقراراً یسلم إلى مأمور الانتخاب بأنھ یملك المؤھلات المطلوبة لانتخابھ عضواً  -د

) المرفق بھذا 4في بلدیة طرابلس بالشكل المبین في الجدول رقم (ویحرر ھذا الإقرار  البلدي،في المجلس 

 القانون. 

 وعلى المرشح أن یبرز إلى مأمور الانتخاب شھادة میلاده أو وثیقة رسمیة أخرى تفي بھذا الغرض.

 

 )26مادة (

 الإجراءات التي تتبع یوم الترشیح 

أو أكثر في الدائرة الانتخابیة الزمان  على مأمور الانتخاب أن یذیع بإعلان یعلق في مركز بارز -أ

والمكان اللذین تقدم إلیھ فیھما طلبات الترشیح وأن یحضر بنفسھ في المكان والزمان المحددین لاستلام 

 طلبات الترشیح وفقاً للشروط المنصوص علیھا. 

 في المكانیقدم الترشیح وفقاً للشروط المنصوص علیھا في المادة السابقة إلى مأمور الانتخاب  -ب

والزمان المشار إلیھما في الفقرة السابقة من قبل المرشح أو وكیلھ فإذا لم تسلم لھ في الزمان والمكان 

 المعینین یعتبر الترشیح باطلاً. 

على مأمور الانتخاب أن یعلق فوراً خارج مكتبھ إعلاناً یبین فیھ أسماء المرشحین ومؤازري كل  -جـ

 طرابلس فیعلق نسخة من ورقة الترشیح الخاصة بكل منھم. واحد منھم. أما دائرة بلدیة

 

 )27مادة (

 التأمین 
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على المرشح أو وكیلھ أن یودع لدى مأمور الانتخاب ما بین تاریخ صدور أمر الانتخاب وظھر یوم  -أ

 ) ج.ل. فإذا لم یحصل الإیداع یعتبر الترشیح باطلاً. 25(قدره الترشیح مبلغاً 

اب أن یعطى فور استلام التأمین إیصالاً بالمبلغ وأن یدفعھ بدوره إلى الخزینة على مأمور الانتخ -ب

 العامة.

 

 )28مادة (

 رد التأمین 

 یرد التأمین المدفوع إلى مأمور الانتخاب في إحدى الحالات الآتیة: 

 إذا لم تحصل تسمیة المرشح.  -1

 من ھذا القانون.  32إذا انسحب المرشح من المیعاد المنصوص علیھ في المادة  -2

 وفي ھذه الحالة یرد إلى ورثتھ الشرعیین.  المرشح،إذا مات  -3

أو نال أكثر من ثمن مجموع الأصوات التي نالھا المرشح الفائز بأكثر عدد  بالانتخاب،إذا فاز المرشح  -4

 من الأصوات.

 

 )29مادة (

 سقوط التأمین 

 إلى الخزینة العامة في إحدى الحالات الآتیة: یسقط التأمین المدفوع إلى مأمور الانتخاب ویضاف 

 من ھذا القانون.  32إذا انسحب المرشح بعد المیعاد المنصوص علیھ في المادة  -1
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ولم ینل أكثر من ثمن مجموع الأصوات التي نالھا العضو الفائز بأكثر  بالانتخاب،إذا لم یفز المرشح  -2

 عدد من الأصوات.

 

 )30مادة (

 لمرشحین الاعتراض على ا

یجوز لأي شخص مسجل كناخب في الدائرة الانتخابیة أن یقدم اعتراضاً في خلال ثمان وأربعین ساعة  -أ

من ظھر یوم الترشیح على أي مرشح في تلك الدائرة الانتخابیة وذلك لمخالفة المرشح لشرط أو أكثر من 

 شروط الترشیح الواردة في ھذا القانون. 

فإن كان أمیا وجب أن یبصم بإبھامھ ویوقع  المعترض،اض كتابیاً موقعاً من یلزم أن یكون الاعتر -ب

 ویلزم أن یبین فیھ أسباب الاعتراض. شاھدان،علیھ 

 

 )31مادة (

 الفصل في الاعتراضات 

تختص بالفصل في الاعتراضات على المرشحین لجنة یؤلفھا ناظر الداخلیة من مأمور الانتخابات  -1

لھا أن تنظر من تلقاء نفسھا في مؤھلات أي مرشح واستیفائھ لشروط الترشیح و الأعیان،وقاض واحد 

 وفقاً لھذا القانون. 

للجنة المذكورة أن تصدر قراراً ببطلان ترشیح أي مرشح یكون ترشیحھ مخالفاً لنصوص ھذا  -2

 ویبلغ إلى المرشح. بالأغلبیة،ویصدر  نھائیاً،القانون. ویكون ذلك القرار 

 

 )32مادة (
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 حب الترشیح س

 48للمرشح أن یسحب ترشیحھ بتوقیع إقرار بذلك الانسحاب على أن یبلغ إلى مأمور الانتخاب خلال 

 ساعة من ظھر یوم الترشیح. 

 وعلى مأمور الانتخاب أن یعلق إعلاناً بذلك الانسحاب في مكان ظاھر خارج مكتبھ.

 

 )33مادة (

 الانتخاب بالتزكیة 

بیة بعد أن تكون لجنة الاعتراضات الخاصة بالمرشحین قد فصلت في إذا حصل في أي دائرة انتخا

 أنھ لم یرشح أكثر من العدد المطلوب انتخابھم عن الدائرة.  إلیھا،الاعتراضات المقدمة 

ویحرر بذلك بیاناً بالشكل المبین  المرشحین،وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب أن یعلن فوراً فوز ھؤلاء 

 ویخطر بذلك المراقب العام للانتخابات.  القانون،مرافق لھذا ال 5في الجدول رقم 

أما إذا كان عدد المرشحین أقل من العدد المطلوب انتخابھ عن الدائرة یستوفي ھذا النقص بتعیینات تصدر 

 بقرار من ناظر الداخلیة وموافقة المجلس التنفیذي.

 

 )34مادة (

 التنافس عن الانتخاب 

ي أن عدد المرشحین ف المرشحین،الانتخابیة بعد الفصل في الاعتراضات على إذا حصل في الدائرة  -أ

فعلى مأمور الانتخاب أن یبادر فوراً  الدائرة،الدائرة یزید عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابھم عن تلك 

شح رإلى اتخاذ التدابیر اللازمة لإجراء عملیات الانتخاب طبقاً لأحكام ھذا القانون ولھ أن یخصص لكل م

 رمزاً یوافق علیھ المراقب العام. 
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على المراقب العام للانتخاب في الحالة المشار إلیھا في الفقرة السابقة أن ینشر إعلاناً یبین فیھ ما  -ب

 یأتي: 

 الدائرة الانتخابیة الواقع فیھا التنافس.  -1

 التاریخ الذي یحصل فیھ الاقتراع.  -2

 لكل منھم إن كان ثمة رموز.  أسماء المرشحین والرموز المخصصة -3

 مواقع مراكز الاقتراع في الدائرة.  -4

إذا توفي أحد المرشحین في الدائرة الانتخابیة قبل إجراء الانتخابات فیھا یؤجل المراقب العام  -جـ

 وتتخذ التدابیر لتسمیة مرشحین جدد وفقاً لأحكام ھذا یوماً، 15الانتخاب في تلك الدائرة لمدة لا تتجاوز 

 القانون.

 

 )35مادة (

 الموظفون المشرفون على مراكز الاقتراع 

للمراقب العام أن یعین في كل مركز اقتراع شخصاً یعرف بالمأمور المشرف تكون وظیفتھ الإشراف  -أ

على سیر العمل في نقطة الاقتراع وضمان القیام بالترتیبات اللازمة للانتخاب ویزود بنسخة من الجزء 

 ین الذي فیھ أسماء الناخبین في نقطة الاقتراع التي تحت إشرافھ. من سجل الناخب

على المأمور المشرف أن یعلق إعلاناً خارج مركز الاقتراع یبین فیھ أسماء المرشحین والرموز  -ب

 المخصصة لكل منھم إن كان ثمة رموز. 

 إعطاء أصواتھم. أن یھیئ في كل نقطة اقتراع التسھیلات التي تكفل تمكین الناخبین من  -جـ

أن یحافظ على النظام في مركز الاقتراع ولھ أن یأمر بإخراج أي شخص من مركز الاقتراع للمحافظة  -د

 على الأمن والنظام.
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 )36مادة (

 حق التصویت 

لا یجوز إلا للأشخاص المدرجین في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فیھ نقطة الاقتراع 

 صواتھم للانتخابات في نقطة الاقتراع.أن یعطوا أ

 

 )37مادة (

 التصویت وإحصاء الأصوات 

یكون التصویت على ورقة انتخاب  طرابلس،مع مراعاة نصوص المادة التالیة الخاصة بدائرة بلدیة  -أ

 المرافق لھذا القانون.  6بالشكل المبین في الجدول رقم 

 نتخابیة بقدر عدد رؤساء اللجنات فیھا. یكون عدد أوراق الانتخاب في الدائرة الا -ب

وعلى مأمور الانتخاب أن یدون في أوراق الانتخاب أسماء جمیع المرشحین وأن یسلمھا بعد ذلك إلى 

 مشائخ القبائل في تلك الدائرة الذین علیھم أن یسلموھا إلى رؤساء اللجنات التابعین لھم. 

وعدد  لجنتھم،سماء المرشحین في الدائرة إلى أفراد بعد أن یوضحوا عدد وأ اللجنات،على رؤساء  -جـ

الأعضاء المطلوب انتخابھم في تلك الدائرة أن یدونوا أمام اسم كل مرشح على ورقة الانتخاب عدد 

الأصوات التي نالھا كل منھم وأن یصدق على صحة ھذا الإجراء بوضع إمضائھ أسفل ورقة الانتخاب 

إلى جانب توقیعھ شھادة على ذلك وإن كان الشخص عاجزاً عن الكتابة  مع توقیع ناخبین اثنین في القبیلة

 أمكنھ أن یضع بدل التوقیع بصمة إبھامھ. 

على رئیس اللجنة أن یسلم أوراق الانتخاب بعد تعبئتھا إلى المأمور المشرف على مركز الاقتراع في  -د

 تخاب. موعد لا یتجاوز الوقت المحدد لذلك بقرار من المراقب العام للان
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من ھذا القانون أن یتأكد من  31وعلى المأمور المشرف بحضور اللجنة المنصوص علیھا في المادة  -ھـ

وتكون قرارات اللجنة المذكورة فیما  لجنة،مطابقة عدد الأصوات المعطاة لعدد الناخبین المسجلین في كل 

 یختص بصحة الأصوات نھائیاً. 

لسابقة بحضور المرشحین أو وكلائھم أن تحصى عدد الأصوات التي على اللجنة المذكورة في الفقرة ا -و

ن أن یعل لدائرة،اوعلى مأمور الانتخاب بعد ذلك وفقاً للعدد المطلوب انتخابھ عن تلك  مرشح،نالھا كل 

وأن یخطر بذلك حالاً  ذلك،فوز الأشخاص الذین نالوا أكثر عدد من الأصوات بحسب ترتیبھم في 

 تخابات. المراقب العام للان

فعلى المأمور المشرف أن یضع جمیع أوراق  الانتخاب،إذا تعذر إحصاء الأصوات في نھایة یوم  -ز

الانتخاب وسجل الناخبین وغیر ذلك من الأوراق المتعلقة بالانتخاب في صندوق یقفل ویشمع ویختم 

 ابقة.ص الفقرة السویحفظ في مكان أمین طیلة اللیل ثم تحصى الأصوات في الیوم الثاني وفقاً لنصو

 

 )38مادة (

 التصویت في دائرة بلدیة طرابلس 

یكون التصویت في دائرة بلدیة طرابلس بورقة اقتراع خاصة تحمل أسماء جمیع المرشحین في الدائرة  -أ

أمام اسم كل ×) (إشارة ویقوم الناخب بوضع  الاقتراع،وتسلم إلى كل ناخب مسجل یحضر إلى مركز 

 لا یتجاوز عدد الأصوات التي لھ الحق فیھا. مرشح ینتخبھ بحیث 

قبل تسلیم ورقة الاقتراع إلى الناخب یقتضي مراجعة اسمھ في جدول الناخبین وتوضع على السجل  -ب

 علامة أمام اسم كل ناخب تعطى لھ ورقة الاقتراع. ولا یجوز أن یصوت شخص بالنیابة عن آخر. 

تسجیل أن یساعده بوضع إشارة الانتخاب اللازمة على ورقة إذا كان الناخب أمیاً فعلى مأمور ال -جـ

الاقتراع الخاصة بھ أمام أسماء المرشحین الذین یعینھم الناخب وذلك بحضور اللجنة المنصوص علیھا 

 من ھذا القانون.  31في المادة 
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على و الاقتراع،یعد في كل مركز اقتراع غرفة للتصویت فیھا صندوق لھ فرجة تسع لدخول ورقة  -د

المأمور المشرف أن یتأكد قبل البدء في الاقتراع وبحضور اللجنة المشار إلیھا في ھذه المادة أن الصندوق 

خال لا شيء فیھ ثم یبادر إلى إقفالھ وتشمیعھ وختمھ بكیفیة تمنع فتحھ بدون كسر الختم ولا یبقى إلا 

 الفرجة مفتوحة لإلقاء أوراق الاقتراع فیھا. 

إلى غرفة التصویت وحده ویلقي بورقة الاقتراع بعد وضع إشارات التصویت علیھا في  یدخل الناخب -ھـ

 الصندوق المنصوص علیھ في الفقرة السابقة. 

 للمراقب العام أن یأمر بإقامة بولیس داخل غرفة التصویت لضمان حراسة صندوق الاقتراع.  -و

ولا تعطى بعد ذلك لأي ناخب  العام،اقب یقفل مركز الاقتراع عند الساعة المحددة بقرار من المر -ز

 ورقة اقتراع.

 

 )39مادة (

 فرز الأصوات في دائرة بلدیة طرابلس 

إذا تعذر عملیا الشروع في إحصاء الأصوات عند نھایة یوم الانتخاب بدائرة بلدیة طرابلس فعلى  -أ

الناخبین وغیر ذلك من  المأمور المشرف أن یضع جمیع أوراق الاقتراع غیر المستعملة والتالفة وسجل

الوثائق المختومة في مكان مأمون طیلة اللیل ثم تحصى الأصوات في الیوم التالي بحضور اللجنة 

من ھذا القانون في المكان والزمان اللذین یعینھما مأمور الانتخاب بعد أن 31المنصوص علیھا في المادة 

 یكون المرشحون قد بلغوا ذلك. 

 الحق في حضور عملیة إحصاء الأصوات. لكل مرشح أو وكیلھ  -ب

على مأمور الانتخاب أن یفتح بحضور اللجنة المشار إلیھا في المادة السابقة صنادیق الاقتراع  -جـ

 ویخرج منھا أوراق الاقتراع كومة واحدة ثم یبادر إلى عد الأصوات الصحیحة التي نالھا كل مرشح. 
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 اللجنة المشار إلیھا في ھذه المادة ویكون قرارھا نھائیاً. وتفصل في صحة أوراق الاقتراع أو بطلانھا 

على مأمور الانتخاب بعد تتمة إحصاء الأصوات أن یعلن فوراً فوز المرشحین الذین نالوا أكثریة  -د

 الأصوات وفقاً للعدد المطلوب انتخابھ عن الدائرة. 

 وأن یخطر بذلك حالاً المراقب العام للانتخابات.

 

 )40مادة (

 ادة إحصاء الأصوات إع

ولا یصح أن یطلب ذلك  الأصوات،أن یطلب إعادة إحصاء  الانتخاب،للمرشح أو وكیلھ قبل إعلان نتیجة 

 أكثر من مرة واحدة.

 

 )41مادة (

 تساوي الأصوات 

إذا تساوت الأصوات بین عدد من المرشحین بحیث لو أضیف لھا صوت واحد لفاز ذلك المرشح 

من ھذا القانون  31ك القرعة بینھم بحضور اللجنة المنصوص علیھا في المادة بالانتخاب تجرى عند ذل

 وانتخب بینھم الفائز بالقرعة.

 

 )42مادة (

 إعلان نتائج الانتخاب 

 على المراقب العام أن ینشر إعلاناً بالجریدة الرسمیة بأسماء المرشحین الفائزین بالانتخاب.
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 )43مادة (

 د انتھائھ ما یعمل بأوراق الانتخاب بع

بعد إعلان نتائج الانتخاب على مأمور الانتخاب أن یجمع أوراق الانتخاب وجمیع الوثائق الخاصة 

ویختمھا بالشمع الأحمر ویحفظھا مدة ستة أشھر ثم یتلفھا ما لم یأمره  -ما عدا سجل الناخبین  -بالانتخاب 

 بعدم إتلافھا مراقب الانتخابات العام.

 

 )44مادة (

 خ القبائل ورؤساء اللجنات ترشیح مشای

اقتضى تعیین شیخ بدلھ لأغراض الانتخابات وإذا رشح  البلدیة،إذا رشح شیخ القبیلة نفسھ في انتخاب 

 رئیس اللجنة نفسھ فعلى اللجنة أن تنتخب رئیساً بدلھ لأغراض إجراء الانتخابات.

 

 )45مادة (

 الأخطاء في الانتخابات 

لیة الانتخاب وقبل الفوز مما یؤثر على نتیجة الانتخاب بحسب رأي إذا حصل إخلال أو خطأ أثناء عم

مأمور الانتخاب ولجنتھ وجب علیھم أن یحققوا في الأمر ویرفعوا تقریراً بذلك إلى المراقب العام الذي 

علیھ أن یبت في صحة عملیة الانتخاب أو بطلانھا وفي حالة البطلان یأمر بإجراء انتخاب جدید ویكون 

 ذلك نھائیاً. قراره في
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 )46مادة (

 الفصل في صحة الانتخاب 

ولكل ناخب أن یطعن في صحة الانتخاب في  أعضائھ،یختص المجلس البلدي بالفصل في صحة انتخاب 

دائرتھ بعریضة یقدمھا إلى رئیس المجلس البلدي في خلال عشرة أیام بعد انعقاده ویخضع قرار المجلس 

 البلدي لتصدیق ناظر الداخلیة.

 

 )47ادة (م

 جرائم انتخابیة 

كل شخص یرتكب أي الجرائم الآتیة یكون عرضھ لدى إدانتھ لغرامة لا تزید عن مائة جنیھ لیبي أو 

 للحبس مدة لا تزید عن سنة واحدة أو للعقوبتین معاً. 

ھذا إذا أدرج عمداً أسماء في سجل انتخابي أو في جزء من سجل أو حذف اسماً عمداً من أیھما بأحكام  -أ

 القانون أو أغفل عمداً إدراج اسم فیھ أو حذف عمدا ًاسماً منھ. 

إذا منع بالقوة أو التھدید مباشرة أو بالواسطة ناخباً من ممارسة حقھ في التصویت أو أجبره على  -ب

 التصویت بما یخالف رغبتھ. 

 أدبیاً أو ھدده بأیھما.  إذا حد من حریة الناخب بأیة طریقة أو أحدث لھ أذى أو خسراناً مادیا أو -جـ

إذا ضلل عمداً الناخب فیما یتعلق بحریتھ في التصویت أو لمنعھ من ممارسة حقھ في التصویت أو  -د

 انتحل بأیة كیفیة شخصیة الناخب. 

إذا أعطى أو أقرض الناخب مباشرة أو بالواسطة نقوداً أو منفعة أو شیئاً آخر لحملھ على التصویت  -ھـ

 عرض علیھ شیئاً مما ذكر أو تعھد بإعطائھ إیاه.  بكیفیة معینة أو
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إذا قبل أو طلب نقوداً أو منفعة أو شیئاً آخر لنفسھ أو لأي شخص آخر مباشرة أو بالواسطة وسواء  -و

أكان ذلك قبل الانتخاب أو في خلالھ أو بعده لغرض إعطائھ صوتھ لمرشح معین. أو للامتناع عن 

 ت لشخص معین. التصویت أو لاستمالة شخص للتصوی

إذا أعطى صوتھ في الانتخاب وھم یعلم أن اسمھ أدرج بصورة غیر مشروعة أو أدرج خطأ في أي  -ز

 سجل انتخابي أو في جزء من السجل. 

 إذا صوت عمداً باسم شخص آخر أو باسم شخص وھمي.  -ح

 إذا أعطى صوتھ أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.  -ط

أو أذى أو أتلف أو زور سجلاً انتخابیاً أو جزءاً منھ أو ورقة انتخاب أو أي مستند  إذا سرق أو أخفى -ي

آخر خاص بسیر الانتخاب أو غیر أو سعى في تغییر نتیجة الانتخاب بأیة وسیلة أو بقصد التوصل إلى 

 اقتراع جدید. 

 إذا دخل مكاناً مخصصاً للاقتراع وھو یحمل بدون ترخیص أسلحة من أي نوع.  -ك

إذا اعترض حریة الانتخاب أو اعترض نظام سیر الانتخاب باستعمال القوة أو التھدید أو بالاشتراك  -ل

 في مظاھرة أو بسلوك شائن أو مصحوب بالشغب. 

 إذا نقل صندوقاً من صنادیق أوراق الاقتراع أو أعطبھ أو فتحھ بدون تفویض قانوني.  -مـ

ر من ورقة اقتراع واحدة أو أعطى ورقة اقتراع لأي إذا استحصل أو استعمل لغرض التصویت أكث -ن

 شخص آخر.

 

 الباب الثالث

 سیر أعمال المجلس البلدي
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 )48مادة (

 اختصاصات رئیس المجلس البلدي 

على  یدعو رئیس المجلس البلدي الأعضاء للاجتماع ویقرر جدول الأعمال ویرأس الجلسات ویشرف

ویشرف على جمیع دوائر البلدیة  المحاكم،تنفیذ القرارات ویمثل المجلس في علاقاتھ مع الغیر وأمام 

 لبلدیة،اویشرف على تنفیذھا وعلى تنفیذ لوائح  الغیر،وأعمالھا الإداریة. ویوقع عقود البلدیة المبرمة مع 

 ئحة الداخلیة للمجلس.وغیر ذلك من الاختصاصات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو اللا

 

 )49مادة (

 اجتماعات وقرارات المجلس البلدي 

لا یعتبر اجتماع المجلس صحیحا إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھ وتصدر القرارات بأغلبیة آراء 

ولكبیر المتصرفین ومتصرف  الرئیس،وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فیھ  الحاضرین،الأعضاء 

جلسات المجلس ولھما الحق في الكلام كلما طلبا ذلك ولكن لیس لھما صوت في  المنطقة حضور

 المداولات.

 

 )50مادة (

 اللائحة الداخلیة للبلدیة 

یة خلال الثلاثة أشھر التال الداخلیة،یضع كل مجلس بلدي لائحة داخلیة تنظیم إجراءات المجلس والبلدیة 

 اظر الداخلیة للتصدیق علیھا.وتعرض ھذه اللائحة على ن یعقده،لأول اجتماع 

 

 )51مادة (
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 تصدیق ناظر الداخلیة على قرارات المجلس 

على رئیس المجلس البلدي عن طریق كبیر المتصرفین المختص أن یرسل قرارات المجلس ومحاضر 

 إلى ناظر الداخلیة للتصدیق علیھا.  والسكرتیر،خلال ثلاثة أیام من صدورھا موقعة من الرئیس  تھ،جلسا

لا یجوز تنفیذ تلك القرارات إلا بعد التصدیق علیھا من ناظر الداخلیة. وفي حالة رفضھا تعاد إلى و

المجلس خلال شھر من تاریخ إحالتھا إلى الناظر مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن یعید القرار مرة 

أن یعرضھ على المجلس  أخرى إلى الناظر فإذا رأى الناظر عدم الموافقة على القرار للمرة الثانیة علیھ

 التنفیذي الذي یكون قراره نھائیا بھذا الشأن.

 

 الباب الرابع

 موظفو البلدیة

 

 )52مادة (

 الموظفون 

یكون للبلدیة سكرتیر عام یعاونھ عدد من الموظفین الإداریین والفنیین حسبما تقتضي حاجة العمل كما 

ضع ي بموافقة المجلس من بین موظفي البلدیة وییكون للمجلس البلدي سكرتیر یعینھ رئیس المجلس البلد

رئیس المجلس البلدي بموافقة المجلس كادرا لموظفي البلدیة یحدد فیھ عدد الوظائف ودرجاتھا ویحال إلى 

 من ھذا القانون. 51ناظر الداخلیة للتصدیق علیھ بعد التشاور مع ناظر المالیة وفقا للمادة 

 

 )53مادة (

 ھم وفصلھم وترقیتھم وتأدیبھم تعیین الموظفین وتصنیف
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یختص بالنظر في تعیین جمیع موظفي البلدیة وتصنیفھم وترقیتھم وتأدیبھم وفصلھم لجنة تسمى لجنة 

الموظفین مؤلفة من رئیس المجلس البلدي والسكرتیر العام واحد كبار موظفي الولایة یعینھ ناظر 

من  51ناظر الداخلیة للتصدیق علیھا وفقا للمادة الداخلیة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبیة وتحال إلى 

 ھذا القانون.

 

 )54مادة (

 سریان قانون الخدمة المدنیة على موظفي البلدیة 

مع مراعاة أحكام المادتین السابقتین یسري على موظفي البلدیة أحكام قانون الخدمة المدنیة الخاص بولایة 

على أن الاختصاصات المعھودة في ذلك القانون  بمقتضاه،طرابلس الغرب واللوائح التنفیذیة الصادرة 

إلى رؤساء المصالح أو مدیر شؤون الموظفین یمارسھا رئیس المجلس البلدي والاختصاصات المعھودة 

 إلى لجنة الخدمة المدنیة أو إلى مجالس التأدیب تمارسھا لجنة الموظفین المشار إلیھا في المادة السابقة.

 

 )55مادة (

 ع الموظفین بعقود البلدیةحظر انتفا

 یحظر على موظفي البلدیة أن ینتفعوا بالذات أو بالواسطة من أي عمل أو تعاقد تجریھ البلدیة.

 

 )56مادة (

 سلطات الضبط القضائي للموظفین 

یكون لموظفي البلدیة ورجال البولیس البلدي في تطبیق أحكام ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه 

 الضبط القضائي. سلطة رجال



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	27	of	49	

	

 

 الباب الخامس

 أموال البلدیات ومیزانیتھا وحساباتھا

 

 )57مادة (

 إتباع القواعد الخاصة بالأموال الحكومیة 

تتبع بشأن أموال المجالس البلدیة القواعد المتعلقة بإدارة الأموال الحكومیة كما تتبع في تحصیل الرسوم 

نون واللوائح الصادرة تنفیذاً لھ القواعد في تحصیل أموال والأموال المقررة بالتطبیق لأحكام ھذا القا

 الدولة.

 

 )58مادة (

 إیرادات البلدیات 

  من:تتكون إیرادات البلدیة 

الرسوم والفوائد التي تنزل لھا الحكومة عنھا بمقتضى القوانین واللوائح أو التي یفرضھا المجلس  -أولاً 

 درة بمقتضاه أو غیره من القوانین واللوائح الأخرى. البلدي وفقاً لھذا القانون واللوائح الصا

 ً  إیرادات أموال وأملاك البلدیة.  -ثانیا

 ً الرسوم التي تحصلھا مقابل خدمات البلدیة والرسوم المتعلقة بالترخیص في شغل الأملاك المخولة  -ثالثا

 لھا إدارتھا. 
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 ً لمرافق العامة التي تدبرھا بنفسھا أو بطریق الإیرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال ا -رابعا

 الالتزام أو بأي طریق آخر. 

 ً الھبات التي تمنح من الحكومة والوصایا والھبات والأوقاف التي یتقرر قبولھا على ألا تخرج في  -خامسا

 أغراضھا عن اختصاصات البلدیة. 

 ً  المبالغ المتحصلة نتیجة إیجار أو بیع أراضي البلدیة.  -سادسا

ً س  ) من ھذا القانون. 71(المادة المبالغ المتحصلة عن توقیع عقوبة المخالفة وفقاً لأحكام  -ابعا

 ً الرسوم الخاصة بمستخرجات قید الموالید والوفیات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحیة  -ثامنا

 والمحال العامة. 

 ً  جمیع الموارد الأخرى المرخص بھا. -تاسعا

 

 )59مادة (

 یزانیة الم

تضع المجالس البلدیة مشروع میزانیتھا للسنة المالیة التالیة مشتملة على الإیرادات والمصروفات ویجب 

 أن تكون السنة المالیة في جمیع المجالس موافقة للسنة المالیة في ولایة طرابلس الغرب. 

رار مجلس التنفیذي وإصداره بقولا یكون مشروع المیزانیة نھائیاً ومعمولا بھ إلا بعد التصدیق علیھ من ال

من رئیس البلدیة على أن یشار في ھذا القرار إلى التصدیق علیھ من المجلس التنفیذي وكل مصروف 

غیر وارد في المیزانیة أو زائد على التقدیرات الواردة فیھا أو یراد نقلھ من باب إلى باب أو بند إلى بند 

 ى ذلك ناظر الداخلیة والمالیة.یجب أن یوافق علیھ المجلس البلدي ویصدق عل

 

 )60مادة (
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 التصدیق على المیزانیة 

یصدق المجلس التنفیذي على مشروع المیزانیة للسنة المالیة فإذا لم یتم التصدیق على مشروع المیزانیة 

حتى یصدق  12/1لأسباب قھریة استمر العمل على مقتضى میزانیة السنة المنقضیة شھراً شھراً بنسبة 

 التنفیذي على المیزانیة الجدیدة.المجلس 

 

 )61مادة (

 الحساب الختامي 

یوضع الحساب الختامي عن السنة المنتھیة خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من انتھائھا ویصدر باعتماد ھذا 

 الحساب قرار من المجلس التنفیذي.

 

 )62مادة (

 المبالغ الفائضة عن حاجة البلدیة 

 حاجة المجالس البلدیة تودع باسمھا في خزانة الحكومة تحت بند الأمانات. جمیع المبالغ التي تزید على

 

 )63مادة (

 القروض من الحكومة 

یجوز للمجالس البلدیة أن تحصل على قروض من الحكومة لمواجھة النفقات اللازمة للمشروعات التي 

ة ھا وفوائدھا وطریقتقوم بھا ویعین المجلس التنفیذي بقرار یصدره شروط منح تلك القروض ومقدار

 تحصیلھا وتكون أموال البلدیة وأملاكھا ضامنة لأداء تلك القروض.
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 )64مادة (

 مراجعة حسابات البلدیة 

على رئیس دیوان المحاسبة مراجعة حسابات البلدیة وعلى المجالس البلدیة في ھذه الحالة أن تضع تحت 

 تصرفھ جمیع ما لدیھا من دفاتر ومستندات.

 

 )65مادة (

 التصرف بأموال البلدیة 

إذا تبین لدى مراجعة حسابات البلدیة أن أي مبلغ قد تم التصرف فیھ بطریقة مخالفة للقانون فإن لرئیس 

دیوان المحاسبة أن یطلب من الشخص المسؤول عن ذلك التصرف ما یقتضیھ الأمر من بیانات خلال 

 فترة یحددھا لھ. 

لعقوبات أو أي قانون آخر یجوز لرئیس دیوان المحاسبة أن یلزم ومع عدم الإخلال بتطبیق أحكام قانون ا

المسؤول عن الصرف المخالف للقانون برد المبالغ التي تم التصرف فیھا أو جزء منھا وفقاً لما یراه 

 مناسباً لظروف كل حالة. 

تسلم الیة لویجوز التظلم من قرار رئیس دیوان المحاسبة إلى المجلس التنفیذي خلال ثلاثین یوماً الت

 التكلیف بالأداء ویكون قرار ھذا المجلس في التظلم نھائیاً.

 

 الباب السادس

 اختصاص المجالس البلدیة
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 )66مادة (

 اختصاصات المجلس البلدي 

للمجلس البلدي داخل حدود البلدیة أن یمارس السلطات الآتیة وذلك مع مراعاة أحكام ھذا القانون 

 ا. والقوانین الأخرى المعمول بھ

 إدارة الأملاك البلدیة والتصرف فیھا.  -1

 فرض جبایة الرسوم والعوائد وفقاً لھذا القانون أو القوانین الأخرى.  -2

 إدارة سجلات النفوس والإحصائیات الرئیسیة.  -3

 التعاقد مع الغیر لضمان أي عمل أو تعھد داخل حدود البلدیة یكون من اختصاص البلدیة القیام بھ.  -4

 نظیم إنارة الأماكن العامة. ت -5

إنشاء وتنظیم وصیانة الطرق البلدیة والمیادین العامة وإجراء التعدیلات فیھا والمحافظة على تزیینھا  -6

وغرس الأشجار والزھور فیھا بما في ذلك تنظیم مستوى تلك الطرق وعرضھا وأرصفتھا وقنواتھا 

میزة لأسمائھا. وتحدد الطرق البلدیة والبلدیات التي ومجاریھا وإطلاق الأسماء علیھا ووضع اللوحات الم

 یمارس فیھا ھذا الاختصاص بقرار من المجلس التنفیذي. 

 وذلك تحت إشراف نظارة الأشغال العامة ویشمل ھذا الاختصاص:  والمباني،تنظیم وتخطیط المدن  -7

باني التي تكون خطراً على تنظیم وتخطیط ارتفاع جمیع العمارات وملحقاتھا وكذلك ھدم وإزالة المأ

 الجمھور أو التي تركت لتستحیل إلى أنقاض أو ردھا إلى حالة أمینة. 

 ومنع المالكین لأي منزل أو القاطنین فیھا،مراقبة تزوید الصھاریج وتركیبھا لأجل منع توالد البعوض ب

ع السیاج حول مثل فیھ من ترك أي بئر أو حفرة فیھ في حال غیر مأمونة العواقب وإجبارھم على وض

 ھذه الآبار أو الحفرة أو ملئھا أو تغطیتھا. 
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تنظیم ومراقبة أو منع إنشاء أو استعمال أي بناء موقت أو منقول ومنع أو تقیید استعمال الخیام وما  -جـ

 شابھھا بقصد التجارة أو السكن. 

وقع قطعة الأرض تنظیم مساحة قطع الأرض التي یجوز إقامة المباني علیھا وتحدید مدى وم -د

الخصوصیة التي یلزم إعطاؤھا بخصوص الأبنیة الجدیدة وفقاً للأسباب الصحیة اللازمة ووسائل الراحة 

 الضروریة. 

استلزام إنارة السلالم والممرات التي یستعملھا السكان في البنایة الواحدة على الشیوع وتنظیفھا وكذلك  -ھـ

 والمیادین التي تستعمل لمنفعة المساكن. تنظیف ورصف الملاعب والأماكن المكشوفة 

تحدید واجھة البناء وضمان تناسق خطوط ومستوى المباني وتصمیمھا الھندسي وإزالة وتغییر  -و

 الحواجز والنتوآت القائمة أمام المباني ومنع إقامتھا. 

أجلھا أو  من منع إقامة أي بناء یعترض علیھ بسبب طبیعتھ أو تركیبھ أو بسبب الأغراض التي أنشئ -ز

 بسبب المحیط الذي یراد إقامتھ فیھ. 

منع تقسیم أو تغییر المباني أو المنازل والمباني من الخشب أو الخشب والحدید أو الخیش أو المحاطة  -ح

 بالأسوار أو السیاج. 

غییر تتنظیم التفتیش على المباني واستعمال صقالات البناء والأسوار أثناء بناء أو ھدم أو إصلاح أو  -ط

 أي مبنى. 

 تقریر وتنظیم:  -ي

 إغلاق أي مبنى أو جزء منھ لا یكون مناسباً لسكنى الإنسان.  -1

 الإجراءات اللازمة لنجاة أي عمارة في حالة حدوث حریق فیھا.  -2
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الإجراءات المتعلقة بخرائط بناء المباني أو التعدیل فیھا. والموافقة على جمیع خرائط أي مبنى أو  -ك

ومنع  للوائح،ر فیھ أو رفض الموافقة علیھ وإزالة أو تغییر أو ھدم أي عمل بدئ فیھ أو تم مخالفا التغیی

 السكن في أي مبنى جدید أو محلول إلا بعد أن یصدر مجلس البلدیة شھادة بصلاحیة البناء للسكن. 

ومطالبة مالكي  تعیین طریقة تسویر أراضي البناء وإزالة أي سوء أو بناء مھدم ملاصق لمكان عام -ل

العقارات بموافقة نظارة الزراعة بإزالة الأشجار أو غیرھا والنباتات أو خفض ارتفاعھا أو تقلیمھا عند 

 بروزھا إلى الطرق العامة أو اعتراضھا المرور. 

مراقبة رسم وإنشاء وتغییر واستعمال المجاري ودورات المیاه وأحواض الغسیل والحمامات  -8

 وذلك بالتعاون مع نظارتي الأشغال والصحة.  الصحیة،والأجھزة 

تنظیم وتورید وتوزیع المیاه التي تخضع لرقابة البلدیة ودائرتھا وتزوید المیاه بالمقاییس والمواد  -9

والعدادات والأجھزة والأدوات المستعملة لذلك الغرض أو المتعلقة بھا. وتنظیم الشروط التي بمقتضاھا 

أو خلافھا والثمن الذي یدفع عن استھلاك المیاه والتكالیف الخاصة بتوصیلھا  تزود المیاه لأغراض منزلیة

ومنع الإسراف في المیاه وتلویثھا وسوء استعمالھا وتقدیر طریقة الاستعمال وحجم وقوة وكیفیة المواسیر 

شغال والصمامات والصنابر والصھاریج والأوعیة التي تستعمل لحمل المیاه. وذلك بالتعاون مع نظارة الأ

 العامة. 

تنظیم وإنشاء الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتقریر الرسوم والإیجارات التي تدفع عن  -10

 استعمال ھذه الأماكن. 

مراقبة وفحص أي صنف من الطعام والشراب معروض للبیع وتنظیم صناعة وإعداد وخزن  -11

الإشراف علیھ والترخیص بھ وحظر وتحویل ونقل أي صنف من الطعام والشراب معروض للبیع و

تلویث أي طعام أو شراب ومنع إدخال ما لا یكون منھ صالحاً لاستھلاك الإنسان إلى منطقة البلدیة أو 

حیازتھ أو بیعھ أو عرضھ للبیع وتحدید نسب تركیب وقوة وصنف الحلیب أو أي صنف آخر من الطعام 

یاً مطابقاً للنسب المحددة أو المعقولة وتخویل حجز أو الشراب ومنع غشھ أو إساءة صنعھ وضمان بیعھ نق

أو إبادة أي طعام أو شراب ملوث بالأمراض أو مغشوش أو غیر صالح لاستھلاك الإنسان وذلك بالتعاون 

 مع نظارة الصحة. 
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تنظیم وترخیص صالات الشاي والمقاھي والمطاعم والفنادق وبیوت الأكل والإقامة والمخابز  -12

ة وبیع اللحوم وجمیع الأماكن التي تصنع أصناف الطعام أو الشراب للبیع أو الاستعمال أو ومحلات البقال

تخزن فیھا مثل ھذه الأصناف أو تعرض للبیع على أن یستثنى من ذلك ترخیص بیع المشروبات الروحیة 

 والكحولیة على اختلاف أنواعھا. 

د تكون أو تصبح مصدراً للخطر أو القلق أو تنظیم ومراقبة جمیع الأعمال والمصانع والورش التي ق -13

الإزعاج للجیران بسبب ما ینبعث من دخان منھا أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو صخب أو 

 اھتزاز أو غیر ذلك ووضع الشروط التي یجب أن تخضع لھا ھذه الأعمال أو المصانع والورش. 

ستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحیوانات إنشاء وتنظیم وإدارة المصالح البلدیة والم -14

وتنظیم ورقابة وترخیص ذبح  البلدیة،بغرض عرض لحومھا لاستھلاك الجمھور في غیر المسالخ 

الماشیة وغیرھا من الحیوانات وممارسة القصابین لبیع اللحوم وختم الحیوانات المذبوحة للدلالة على 

 فحصھا قبل ذبحھا. 

ممارسة التجارة والصناعات والحرف التقلیدیة وترخیص الباعة المتجولین تنظیم وترخیص  -15

والتعامل بالبضائع المستعملة كالأكیاس والعظام والصفیح وتنظیم وترخیص التجارات التي قد تكون 

 مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المصلحة العامة تنظیمھا. 

 تنظیم الحلاقین والمزینین وصالوناتھم.  -16

 تنظیم وترخیص متعھدي الدفن وتنظیم نقل الموتى والمقابر.  -17

تنظیم وترخیص المسارح وصالات الموسیقى والبلیارد وغیر ذلك من أماكن التسلیة العامة ویمارس  -18

 ھذا الاختصاص في كل حالة بموافقة سلطات الأمن العام. 

و تنظیم الاستحمام في أي مكان تنظیم ومراقبة وترخیص حمامات السباحة ومنشآتھا وحظر أ -19

 مكشوف في منطقة البلدیة. 
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تنظیم وترخیص الاحتفاظ بالكلاب وحظائر الماشیة والخیول والخنازیر داخل حدود البلدیة وإعدام  -20

 الكلاب الخطرة أو المھملة. 

ع لتعاون موذلك با وقوفھا،تعیین أماكن وقوف السیارات والعربات داخل حدود البلدیة وأماكن حظر  -21

 سلطات الأمن العام. 

 إنشاء وتنظیم الحدائق والمنتزھات العامة وشواطئ الاستحمام.  -22

العمل على إیجاد وتنظیم وصیانة الوسائل اللازمة لإطفاء الحریق والإنقاذ وفقاً لإمكانیة البلدیة  -23

 المختصة. 

 : تعیین الحد الأعلى للأسعار التي یمكن المطالبة بھا مقابل -24

 المبیت في الفنادق وغیرھا من الأماكن التي تؤجر فیھا الغرف للزائرین. أ

الخدمة والمرطبات وأصناف الطعام التي تقدم في أي مطعم أو صالة أو مقھى أو فندق أو أي مكان آخر ب

 تقدم فیھ المرطبات للجمھور. 

 الخدمات في صالونات التزیین وبیوت التجمیل. جـ

 جملة أو بالقطاعي. الثلج سواء بالد

 اللحوم التي تباع بالقطاعي للجمھور في أماكن القصابین. ھـ

 الأسماك التي تباع بالقطاعي للجمھور. و

 الخدمات التي تؤدیھا العربات سواء كانت آلیة أو تجرھا خیول عند نقل المسافرین بالأجرة داخل البلدیة. ز

 تجرى على العربات الآلیة وغیرھا. خدمات الإصلاح في الورش والجراجات التي  -ح

 خدمات بیوت الغسیل ومحلات تنظیف الملابس.  -ط

 الخضراوات والفواكھ الطازجة بجمیع أنواعھا. ي
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 الحلیب والمشروبات والمیاه المعدنیة سواء كانت بالجملة أو بالوحدة. ل

طقة في حالة صحیة نظیفة إنشاء الخدمات الصحیة الخاصة بإزالة النفایات وإبادتھا وحفظ المن -25

 والحیلولة دون حدوث كل ما یقلق راحة السكان أو یؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة. 

 وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة.

 

 )67مادة (

الخدمات الصحیة العامة المعھودة إلیھا في  إشرافھا،تمارس البلدیات بالتعاون مع نظارة الصحة وتحت 

 ون آخر.ھذا القانون أو أي قان

 

 الباب السابع

 أحكام متفرقة

 

 )68مادة (

لا یجوز للعضو أن یقوم بالذات أو بالوساطة بعمل أو مقاومة أو مناقصة أو تورید أیاً كان لحساب 

 المجلس ولا أن یدخل طرفاً معھ في بیع أو إیجار. 

 ً أو بناء لعمل من  ومع ذلك یجوز للمجلس عند الضرورة أن یشتري أو أن یستأجر من أحد أعضائھ أرضا

الأعمال العامة التي یتولاھا بشرط الحصول مقدماً على الموافقة من المجلس التنفیذي بناء على عرض 

وفي ھذه الحالة لا یجوز للعضو ذي المصلحة أن یشترك في المناقشة الخاصة بالموضوع  الداخلیة،ناظر 

 مناقشة باطلاً.أو أن یبدي الرأي فیھ وإلا كان القرار المترتب على ھذه ال
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 )69مادة (

 اللوائح التنفیذیة 

ولتنظیم السلطات المعھودة إلیھ  القانون،للمجلس البلدي أن یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا 

ولھ أن یفرض الرسوم المتعلقة بتنفیذ تلك الأحكام على أن تخضع تلك اللوائح  القانون،بمقتضى ھذا 

 بالطریقة التي یقررھا المجلس البلدي. لتصدیق ناظر الداخلیة وتنشر

 

 )70مادة (

 الرسوم على الرخص 

للمجلس البلدي أن یفرض رسوماً على الرخص التي یمنحھا بمقتضى ھذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذاً 

 لھ.

 

 )71مادة (

 المخالفات 

وع ا بالحبس مدة لا تزید عن أسبكل مخالفة لأحكام ھذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذاً لھ یعاقب مرتكبھ

وبغرامة لا تزید عن عشرة جنیھات أو بإحدى ھاتین العقوبتین فضلاً عن مصروفات إزالة أسباب 

 ما لم تنص اللوائح المذكورة على عقوبة أخف من ذلك.  -المخالفة 

 لمخالف،اعلى نفقة  ولبولیس البلدیة وسلطات الأمن العام إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإداریة

 دون اللجوء إلى المحاكم.
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 )72مادة (

 إلغاء الرخص 

یجوز للمجالس البلدیة أن تقرر إلغاء أیة رخصة سبق منحھا من البلدیة إذا حكم على صاحبھا لمخالفة 

 القوانین واللوائح المنظمة للغرض الذي منحت الرخصة من أجلھ. 

 ھ،بة من ذلك القرار خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ إبلاغھ ولصاحب الشأن أن یتظلم إلى ناظر الداخلی

 وعلى البلدیة وقف تنفیذ قرارھا إلى أن یفصل في التظلم ویكون قرار الناظر في التظلم نھائیاً.

 

 )73مادة (

 للمجالس البلدیة بموافقة ناظر الداخلیة أن تكون بولیساً للبلدیة للقیام بتنفیذ لوائح البلدیة وقراراتھا

 وأوامرھا. 

للبولیس البلدي جمیع السلطات التي لرجال الضبط القضائي وذلك فیما یتعلق بالمسائل المبینة في  -1

 الفقرة السابقة. 

تضع المجالس البلدیة بموافقة ناظر الداخلیة لوائح تنظیم البولیس البلدي وشروط الخدمة والتجنید فیھ  -2

 والنظام الذي یسیر علیھ.

 

 )74مادة (

 فیذ القانون تن
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على ناظري الداخلیة والمالیة كل فیما یخصھ تنفیذ أحكام ھذا القانون ولھما إصدار ما یقتضیھ التنفیذ من 

 قرارات.

 

 )75مادة (

  1954) لسنة 61إلغاء قانون رقم (

الخاص بإنشاء المجالس البلدیة ومع ذلك تستمر  1954دیسمبر سنة  21الصادر في  61یلغى القانون رقم 

 مجالس البلدیة القائمة حتى یتم تشكیل المجالس الجدیدة وفقا لأحكام ھذا القانون.ال

 

 )76مادة (

 بدء العمل بالقانون 

 (یعمل بھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة).

 

 ھـ. 1376جماد الأول  13صدر في 

 م. 1956دیسمبر  15الموافق 

 والي طرابلس الغرب

 آغا محمد جمال الدین باش

 بأمر الوالي

 أحمد عون سوف

 رئیس مجلس التنفیذي

 محمود المسلاتي       محمد الخوجة 
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 ناظر العدل       ناظر الداخلیة 

 شمس الدین محسن      عبد الله الأمین الشریف 

 ناظر المالیة والاقتصاد       ناظر المعارف 

 سالم الصادق       محمد بك درنھ 

 ظر الصحةنا       ناظر الزراعة 

 نجم الدین فرحات      جھان صدقي الفورتیة 

ناظر الأشغال       ناظر المواصلات 
 	العامة



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	41	of	49	

	

 )1الجدول رقم (

 

 طلب تسجیل الناخبین 

إلى السید مأمور تسجیل دائرة بلدیة طرابلس أنا الموقع أدناه أطلب إدراج اسمي في سجل الناخبین للدائرة 

 الانتخابیة المذكورة أعلاه. 

 وافقة سلطات الأمن العام. بم

 اسمي الكامل..............  -1

 اسم والدي..................  -2

 عنواني....................  -3

 أصرح تأییدا لطلبي ما یأتي:  -4

 أنني لیبي.  -1

 أن عمري لا یقل عن إحدى وعشرین سنة  -2

تقل عن سنة إقامة ومتصلة وسابقة لتاریخ القرار  أنني قد أقمت في حدود البلدیة المذكورة أعلاه مدة لا -3

 من قانون البلدیات  14الصادر بتقسیم الدائرة المذكورة إلى مراكز اقتراع وفقا للمادة 

 حرر في یوم................ من شھر ................ 

 سنة.................. 

 شاھد 

...................  
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 إمضاء أو بصمة الطالب 

....................  

 ملاحظة: 

یوقع على الطلب بحضور شاھد لا تقل عمره عن إحدى وعشرین سنة قادرا على القراءة والكتابة ولا 

 یجوز تسجیل: 

 المجنون أو المعتوه.  -1

 من سبق إشھار إفلاسھ ولم یرد إلیھ اعتباره.  -2

 	من كان محبوسا فقضاء مدة محكوم بھا علیھ. -3
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  )2الجدول رقم (

 

 أوامر الانتخاب. 

 من ناظر الداخلیة، 

 إلى مأمور الانتخاب لدائرة بلدیة........... 

من قانون البلدیات لغرض كل انتخاب عام للمجالس البلدیة، أن  24بما أن على ناظر الداخلیة وفقا للمادة 

 یصدر الأوامر الضروریة إلى مأمور انتخاب كل دائرة.................. 

 نتخابات فیھا. لإجراء الا

 فأني بناء على ما تقدم أنا.................... 

ناظر الداخلیة أطلب إلیكم، بعد إعلان زمان ومكان تسمیة المرشحین أولا كالمقرر في القانون أن تجروا 

 عملیات الانتخاب طبقا للقانون في الیوم.................... 

................. وعلیكم أن تبلغوا أسماء الأعضاء الفائزین عند من شھر.................... في دائرة ...

 انتخابھم إلى مراقب الانتخابات العام في میعاد لا یتأخر عن.................... 

 	التاریخ...............
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 ) 3الجدول رقم (

 

 ورقة تسمیة المرشحین 

 دائرة............. 

 ئرة ............ نرشح........... نحن الموقعین أدناه، الناخبین في دا

بوصفھ شخصا لائقا لعضویة المجلس البلدي في الدائرة المذكورة. ونشھد حسب اعتقادنا أنھ مؤھل لأن 

 المقترح:  1956من قانون البلدیات لسنة  12ینتخب عضوا طبقا للشروط المقررة في المادة 

  .الاسم: ............ .للقب: ................ا

  .المھنة: ............... .العنوان: ...............

 المزكي: 

  .الاسم: .............. .اللقب: ..............

 العنوان............... المھنة................ 

 رقم تسجیل المقترح والمزكي في سجل الانتخابات لنقطة الاقتراع................ 

 إمضاء المقترح إمضاء المزكي 

............. ...............  

 نحن الموقعین أدناه الناخبین في دائرة ................ نوافق على التسمیة المقدمة: 

 الاسم رقم التسجیل في 

 سجلات الانتخابات 
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1-.................... .......................  

2- ................... ........................  

3- .................. ........................  

4- ................... ........................  

أنا................... المرشح سالف الذكر، أوافق على تسمیتي كمرشح لانتخابات المجلس البلدي عن 

 دائرة............... 

نة والأوراق بمقتضى قانون البلدیات لس فیھ جمیع التبلیغات إلىوفیما یلي عنواني الذي یجب أن ترسل 

1956 . 

 العنوان............. 

 وإثباتا لما تقدم أوقع بإمضائي في الیوم.............. من شھر............. 

 سنة................ بحضور................. 

 توقیع المرشح (بفتح الشین) 

.....................  

 توقیع الشاھد 

	....................... 
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 ) 4الجدول رقم (

 

 إقرار المرشح بأنھ یملك المؤھلات 

 المطلوبة لانتخابھ عضوا في المجلس البلدي 

 دائرة بلدیة................ 

 أنا ................ من................. 

 المرشح في.................. 

لبلدي لھذه الدائرة، وأني حائز على جمیع أصرح بجد وإخلاص بأني أھل لانتخب عضوا في المجلس ا

 . 1956من قانون البلدیات لسنة  12الشروط اللازمة توافرھا في المرشح وفقا للمادة 

 التوقیع 

 حرر ھذا الإقرار أمامي في ھذا الیوم ............ من شھر ............ 

 سنة............. 

التوقیع
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 )5الجدول رقم (

 

 كیة انتخاب العضو بالتز

 أشھد بأن السید ـــــــــــــــــــ 

 المرشح في دائرة بلدیة ــــــــــــ 

 قد انتخب بالتزكیة عضوا بالمجلس البلدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  1965من قانون البلدیات لسنة  33وفقا للمادة 

 شھر ــــــــــــــ  حرر في یوم ـــــــــــــــ من

 سنة ـــــــــــ 

 التوقیع ـــــــــــــــ 

 	مأمور الانتخاب
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 )6الجدول رقم (

 

 استمارات الانتخاب التي یملأھا رؤساء اللحمات. 

 أنا ــــــــــــــــ رئیس لحمة ـــــــــــ 

المذكورین أدناه، ھو العدد الحقیقي  في قبیلة ـــــــــــــ أقرر بأن العدد التالي الوارد أمام اسم كل مرشح من

 للناخبین ذوي الأھلیة في لحمتي الذین صوتوا لذلك المرشح وأیدوه. 

 عدد المؤیدین  اسم المرشح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -1

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -4
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 شھر ـــــــ وقد وقعت شھادة على ذلك بإمضائي في ھذا الیوم ــــــــــــــ من 

 سنة ــــــــــــ 

 توقیع رئیس اللحمة ـــــــــــــــ 

 توقیع الشھود: 

 ـــــــــــــــــ  -1

 ـــــــــــــــــ  -2

ملاحظة: إذا كان الشخص عاجزا عن الكتابة یمكنھ أن یضع بصمتھ بشرط أن یكون مشھودا علیھا 

 بإمضاء ناخب من القبیلة.


